
 

 المدنى المواعید فى القانون
 في القانون المدني حساب المواعید والمدد

 ۳مادة 

 .المیلادي ، ما لم ینص القانون على غیر ذلك تحسب المواعید بالتقویم

 الرشد القانوني میعاد بلوغ الشخص سن

 ٤٤ مادة

 ة لمباشرة حقوقھالرشد متمتعا بقواه العقلیة ، ولم یحجر علیھ ، یكون كامل الأھلی كل شخص بلغ سن -۱
 .المدنیة

 .وعشرون سنة میلادیة كاملة وسن الرشد ھي إحدى -۲

 عدم اكتمال الأھلیة میعاد وأسباب اعتبار

 ٤٥ مادة

 .لمباشرة حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمیز لصغر في السن أو عتھ أو جنون لا یكون أھلا -۱
 .السابعة یعتبر فاقدا للتمیز وكل من لم یبلغ -۲

 والقبول یجابمیعاد صدور الإ

 ۹٤مادة 

مجلس العقد ، دون أن یعین میعاد القبول ، فان الموجب یتحلل من أیجابھ إذا لم  إذا صدر الإیجاب في -۱
طریق  القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإیجاب عن شخص إلى آخر بطریق التلیفون او بأي یصدر
 لمماث

ذا لم یوجد ما یدل على أن الموجب قد عدل عن أیجابھ ، واو لم یصدر القبول فورا ، إ ومع ذلك یتم العقد -۲
 .العقد الفترة ما بین الإیجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ینفض مجلس في

 بین المتعاقدین الغائبین میعاد الإیجاب والقبول

 ۹۷مادة 

 الموجب بالقبول ، ما لمبین الغائبین قد تم في المكان وفي الزمان اللذین یعلم فیھما  یعتبر التعاقد ما -۱
 .یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك

 .قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إلیھ فیھما ھذا القبول ویفترض أن الموجب -۲

 رفع دعوى إبطال العقد لوقوع أحد المتعاقدین في غبن وقت
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 ۱۲۹ مادة

أو  بتة مع ما حصل علیھ ھذا المتعاقد من فائدة بموجب العقدأحد المتعاقدین لا تتعادل ال إذا كانت التزامات -۱
المتعاقد الآخر قد استغل  مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا لأن

المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو ینقص  فیھ طیشا بینا أو ھوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب
 .ت ھذا المتعاقدالتزاما

 .الدعوى بذلك خلال سنة من تاریخ العقد ، وإلا كانت غیر مقبولة ویجب أن ترفع -۲
المعاوضة أن یتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما یراه القاضي كافیا  ویجوز في عقود -۳

 .الغبن لرفع

 سقوط الحق في طلب الإبطال میعاد

   ۱٤۰  مادة

 إذا لم یتمسك بھ صاحبھ خلال ثلاث سنوات العقد یسقط الحق في إبطال -۱
 المدة ، في حالة نقض الأھلیة ، من الیوم الذي یزول فیھ ھذا السبب ، وفي حالة الغلط ویبدأ سریان ھذه  -۲

حال لا یجوز  أو التدلیس ، من الیوم الذي ینكشف فیھ ، وفي حالة الإكراه من یوم انقطاعھ ، وفي كل
 .وقت تمام العقد دلیس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة منالتمسك بحق الأبطال لغلط أو ت

 سقوط دعوى البطلان میعاد

  ۱٤۱ مادة

 باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا إذا كان العقد -۱
 .ولا یزول البطلان بالإجازة

 .قدبمضي خمس عشرة سنة من وقت الع وتسقط دعوى البطلان -۲

 التعویض عن العمل الغیر مشروع میعاد سقوط دعوى

   ۱۷۲ مادة

التعویض الناشئة ع العمل غیر المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي علم  تسقط بالتقادم دعوى -۱
 وتسقط ھذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء. المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنھ  فیھ

 .قع العمل غیر المشروعخمس عشرة سنھ من یوم و
ھذه الدعوى ناشئة عن جریمة ، وكانت الدعوى الجنائیة لم تسقط بعد انقضاء  على أنھ إذا كانت -۲

 .الجنائیة المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعویض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى المواعید

 الإثراء بلا سبب میعاد دعوى التعویض عن

   ۱۸۰ مادة
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الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي یعلم فیھ من لحقتھ  التعویض عن تسقط دعوى
 في التعویض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جمیع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الیوم الخسارة بحقھ

 .الذي ینشأ فیھ ھذا الحق

 الفضالة میعاد سقوط دعوى

 ۱۹۷ مادة

وتسقط . لة بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي یعلم فیھ كل طرف بحقھ الفضا تسقط الدعوى الناشئة عن
 .جمیع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الیوم الذي ینشأ فیھ ھذا الحق كذلك في

 نفاذ التصرف میعاد سقوط دعوى عدم

  ۲٤۳ مادة

 یھ الدائن بسبب عدم نفاذنفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي یعلم ف تسقط بالتقادم دعوى عدم
المطعون  التصرف وتسقط في جمیع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فیھ التصرف

 .فیھ

 الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني میعاد المعارضة في

  ۲٥۲ مادة

تبدأ  فھا خمسة عشرة یوما ،الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانیة أیام ، ومدة استئنا مدة المعارضة في
 .من تاریخ إعلان تلك الأحكام

 الواقع علي إیرادات المدین میعاد التظلم من الحجز

    ۲٥۹ مادة

الحجز على إیرادات المدین ، كان لرئیس المحكمة المختصة بشھر الإعسار أن یقرر  إذا أوقع الدائنون
الأمر الذي  إیراداتھ المحجوزة ، ویجوز التظلم من، بناء على عریضة یقدمھا ، نفقة یتقاضاھا من  للمدین

التظلم من المدین ، ومن تاریخ  یصدر على ھذه العریضة ، في مدة ثلاثة أیام من تاریخ صدوره ، أن كان
 .إعلان الأمر للدائنین إن كان التظلم منھم

 حوالة الدین میعاد الاعتراض علي

 ۳۲۲ مادة

كان  سمیا انتقال الدین المضمون بالرھن إلى ذمة المشتري إلا إذاالعقار المرھون رھنا ر لا یتتبع بیع -۱
 .ھناك اتفاق على ذلك
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 والمشتري على حوالة الدین ، وسجل عقد البیع ، تعین على الدائن متى أعلن رسمیا فإذا اتفق البائع -۲
أن بیت برأي دون  بالحوالة أن یقرھا أو رفضھا في میعاد لا یجاوز ستة أشھر ، فإذا انقضي ھذا المیعاد

 .اعتبر سكوتھ إقرارا

 میعاد تقادم الالتزام

  ۳۷٤ مادة

 بانقضاء خمس عشرة سنة فیما عدا الحالات التي ورد عنھا نص خاص في القانون وفیما عدا یتقادم الالتزام
 .الاستثناءات التالیة

 الدوریة میعاد تقادم الحقوق

 ۳۷٥  مادة

اقر بھ المدین ، كأجرة المباني والأراضي الزراعیة كل حق دوري متجدد واو  یتقادم بخمس سنوات -۱
 .الحكر ، وكالفوائد والإیرادات المترتبة والمھایا والأجور والمعاشات ومقابل

 المستحق في ذمة الحائز سیئ النیة ، ولا الریع الواجب على ناظر الوقف أداؤه ولا یسقط الریع -۲
 .للمستحقین ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة

 الأطباء والمھندسین والمحامین والأطباء م أتعابمیعاد تقاد

 ۳۷٦  مادة

الأطباء والصیادلة والمحامین والمھندسین والخبراء ووكلاء التفلیسة  تتقادم بخمس سنوات حقوق
أعمال  والأساتذة والمعلمین ، على أن تكون ھذه الحقوق واجبة لھم جزاء عما أدوه من عمل من والسماسرة

 .من مصروفاتمھنتھم وما تكبدوه 

 والضرائب المستحقة للدولة میعاد تقادم الرسوم

  ۳۷۷ مادة

الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ویبدأ سریان التقادم في الضرائب والرسوم  تتقادم بثلاث سنوات -۱
تاریخ  من نھایة السنة التي تستحق عنھا ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائیة من السنویة

تحریرھا إذا لم تحصل  افعة في الدعوى التي حررت في شانھا ھذه الأوراق ، أو من تاریخإنھاء المر
 .مرافعة

 ویبدأ سریان. سنوات أیضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغیر حق  ویتقادم بثلاث -۲
 .التقادم من یوم دفعھا

 .وانین الخاصةالسابقة بأحكام النصوص الواردة في الق ولا تخل الأحكام -۳

 والتجار والعمال والصناع میعاد تقادم حقوق الخدم

 ۳۷۸مادة 
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 : -الحقوق الآتیة تتقادم بسنة واحدة -۱

والصناع عن أشیاء وردھا لأشخاص لا یتجرون في ھذه الأشیاء ، وحقوق أصحاب  حقوق التجار -) أ ( 
 .عملائھم والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب الفنادق

 .توریدات والخدم والأجراء من أجور یومیة وغیر یومیة ومن ثمن ما قاموا بھ من حقوق العمال -) ب ( 

 وھذه الیمین. بأن الحق قد تقادم بسنة أن یحلف الیمین على أنھ أدي الدین فعلا  ویجب على من یتمسك -۲
بأنھم لا یعلمون  م إن كانوا قصرا ،یوجھھا القاضي من تلقاء نفسھ وتوجھ إلى ورثة المدین أو أوصیائھ

 .بوجود الدین أو یعلمون بحصول الوفاء

 . الثمن بسبب غبن لحق بأحد أطراف العقد میعاد تقادم دعوى تكملة

 ٤۲٦ مادة

تكملھ الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأھلیة أو من  تسقط بالتقادم دعوى -۱
 .لعقار المبیعالذي بموت فیھ صاحب ا الیوم

 .الدعوى ضررا بالغیر حسن النیة إذا كسب حقا عینیا على العقار المبیع ولا تلحق ھذه -۲

 سقوط دعوى الضمان میعاد

 ٤٥۲ مادة

الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلیم المبیع ولو لم یكشف المشتري العیب إلا  تسقط بالتقادم دعوى -۱
 .ن لمدة أطولما لم یقبل البائع أن یلتزم بالضما بعد ذلك

 .منھ للبائع أن یتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت بھ تعمد إخفاء العیب غشا على أنھ لا یجوز -۲

 سقوط -رفع دعوى الضمان  میعاد

 ٤٥٥ مادة

المبیع للعمل مدة معلومة ثم ظھر خلل في المبیع ، فعلي المشتري أن یخطر البائع  إذا ضمن البائع صلاحیة
سقط حقھ  شھر من ظھوره وأن یرفع الدعوى في مدة ستة شھور من ھذا الإخطار ، وإلا الخلل في مدة بھذا

 .في الضمان ، كل ھذا ما لم یتفق على غیره

 انقضاء الشركة میعاد

 ٥۲٦ مادة

 .بانقضاء المیعاد المعین لھا أو بانتھاء العمل الذي قامت من أجلھ تنتھي الشركة -۱
 لعمل ثم استمر الشركاء یقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفتالمعینة أو انتھي ا فإذا انقضت المدة -۲

 .لھا الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتھا
 .الشركاء أن یعترض على ھذا الامتداد ویترتب على اعتراضھ وقف أثره في حقھ ویجوز لدائن أحد -۳
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 استحقاق فوائد الدین میعاد

 ٥٤٤  مادة

 للمدین إذا انقضت سنة أشھر على القرض أن یعلن رغبتھ في إلغاء العقد ورد ما كان إذا اتفق على الفوائد ،
الحالة یلزم المدین  اقترضھ ، على أن یتم الرد في أجل لا یجاوز ستة اشھر من تاریخ ھذا الإعلان ، وفي ھذه

مھ بأن یؤدي فائدة یجوز بوجھ من الوجوه إلزا بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشھر التالیة للإعلان ، ولا
، ولا یجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد  أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجیل الوفاء

 .منھ

 محدد انتھاء عقد الإیجار إذا لم تحدد مده بعقد الإیجار أو حددت لأجل غیر میعاد

 ٥٦۳ مادة

 ة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإیجاراتفاق على مدة أو عقد لمدة غیر معین إذا عقد الإیجار دون
المتعاقدین إذا ھو نبھ  وینتھي بانقضاء ھذه الفترة بناء على طلب أحد. منعقدا للفترة المعینة لدفع الأجرة 

 .بیانھا على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعید الآتي

یكون  نة لدفع الأجرة ستة أشھر أو أكثر ،الزراعیة والأراضي البور إذا كانت المدة المعی في الأراضي -۱
قبل نصفھا الأخیر ، كل ھذا  التنبیھ قبل إنھائھا بثلاثة أشھر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبیھ

 .للعرف مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا
المعینة لدفع  ا كانت الفترةوالحوانیت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذ في المنازل -۲

الفترة أقل من ذلك وجب التنبیھ  الأجرة أربعة أشھر أو أكثر وجب تنبیھ قبل انتھائھا بشھرین ، فإذا كانت
 .قبل نصفھا الأخیر

أو  والغرف المؤثثة وفي أي شيء غیر ما تقدم إذا كانت الفترة المعینة لدفع الأجرة شھرین في المساكن -۳
 .نصفھا الأخیر قبل نھائیا بشھر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبیھ قبلأكثر ، وجب التنبیھ 

 أقصي مدة ینعقد لھا إیجار الوقف میعاد

  ٦۳۳ مادة

بغیر إذن القاضي أن یؤجر الوقف مدة تزید على ثلاث سنین ولو كان ذلك بعقود مترادفة  لا یجوز للناظر -۱
 . ى ثلاث سنینفإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، انقضت المدة إل ،

الناظر ھو الواقف أو المستحق الوحید ، جاز لھ ان یؤجر الوقف مدة تزید على ثلاث  ومع ذلك إذا كان -۲
المدة إلى  بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وھذا دون إخلال بحق الناظر الذي یخلفھ فى طلب إنقاص سنین

 .ثلاث سنین

 الضمان في عقود المقاولات میعاد

  ٦٥۱ مادة

المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات من تھدم كلى أو جزئي فیما  مھندسیضمن ال -۱
ذاتھا  من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التھدم ناشئاً عن عیب فى الأرض شیدوه
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ة قد أرادا أن تبقى ھذه الحال ، أو كان ر العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعیبة ، ما لم یكن المتعاقدان فى
 . ھذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات

المنصوص علیھ فى الفقرة السابقة ما یوجد فى المباني والمنشآت من عیوب یترتب  ویشمل الضمان -۲
 .تھدید متانة البناء وسلامتھ علیھا

ول من حق العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى ھذه المادة على ما قد یكون للمقا وتبدأ مدة السنوات -۳
 . على المقاولین من الباطن الرجوع

 سقوط دعوى الضمان میعاد

 ٦٥٤   مادة

 . المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التھدم أو انكشاف العیب تسقط دعاوى الضمان

 سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردى میعاد

 ٦۹۸  مادة

یتعلق  مل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنھاء العقد ، إلا فیماالدعاوى الناشئة عن عقد الع تسقط بالتقادم -۱
فیھا لا تبدأ إلا من الوقت  بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئویة فى جملة الإیراد ، فإن المدة

 . بحسب آخر جرد الذى یسلم فیھ رب العمل إلى العامل بیاناً بما یستحقھ
 عاوى المتعلقة بانتھاك حرمة الأسرار التجاریة أو بتنفیذ نصوصالتقادم الخاص على الد ولا یسرى ھذا -۲

 . عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام ھذه الأسرار

 تقادم الحقوق الناشئة عن عقد التأمین میعاد

 ۷٥۲مادة 

الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي  تسقط بالتقادم -۱
 . عنھا ھذه الدعاوى تولدت

 :- ھذه المدة ومع ذلك لا تسرى -۲

بیانات متعلقة بالخطر المؤمن منھ ، أو تقدیم بیانات غیر صحیحة أو غیر دقیقة عن  فى حالة إخفاء -) أ ( 
 . الخطر إلا من الیوم الذي علم فیھ المؤمن بذلك ھذا

 .فیھ ذوى الشأن بوقوعھ المؤمن منھ إلا من الیوم الذي علم فى حالة وقوع الحادث -) ب ( 

 دعوى براءة الذمة ذمة الكفیل میعاد

 ۷۸٥مادة 

 . لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنھ لم یتخذھا لا تبرأ ذمة الكفیل -۱
 تبرأ إذا لم یقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدین خلال ستة أشھر من إنذار الكفیل على أن ذمة الكفیل -۲

 . ما لم یقدم المدین للكفیل ضمانا كافیا للدائن ،
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 رفع دعوى نقص القسمة میعاد

 ۸٤٥مادة 

الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمین أنھ قد لحقھ منھا غبن یزید على  یجوز نقض القسمة -۱
 . على أن تكون الغبرة فى التقدیر بقیمة الشيء وقت القسمة الخمس ،

 وللمدعى علیھ أن یقف سیرھا ویمنع القسمة من. التالیة للقسمة الدعوى خلال السنة  ویجب أن ترفع -۲
 . جدید إذا أكمل للمدعى نقدا أو عینا ما نقص من حصتھ

 عقد قسمة المھایاة مدة

 ۸٤٦مادة 

یتفق الشركاء على أن یختص كل منھم بمنفعة جزء مفرز یوازي حصتھ فى المال  فى قسمة المھیأة -۱
لمدة تزید على  ولا یصح ھذا الاتفاق. ابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء متنازلا لشركائھ فى مق الشائع ،

یحصل اتفاق جدید ، كانت مدتھا  فإذا لم تشترط لھا مدة أو انتھت المدة المتفق علیھا ولم. خمس سنین 
غب فى انتھاء السنة الجاریة بثلاثة أشھر أنھ لا یر سنة واحدة تتجدد إذا لم یعلن الشریك إلى شركائھ قبل

 . التجدید
. القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نھائیة ، ما بم یتفق الشركاء على غیر ذلك  وإذا دامت ھذه -۲

حیازتھ  حاز الشریك على الشیوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن وإذا
 . لھذا الجزء تستند إلى قسمة مھیأة

 ةالاتفاق علي ملكیة الأسر مدة

 ۸٥۲مادة 

إنشاء ملكیة الأسرة لمدة لا تزید على خمس عشرة سنة ، على أنھ یجوز لكل شریك  یجوز الاتفاق على -۱
إذا وجد  من المحكمة الأذن لھ فى إخراج نصیبھ من ھذه الملكیة قبل القضاء الأجل المتفق علیھ أن طلب

 . مبرر قوى لذلك
 كل شریك أن یخرج نصیبھ منھا بعد ستة أشھر من یومللملكیة المذكورة أجل معین ، كان ل وإذا لم یكن -۲

 . ان یعلن إلى الشركاء رغبتھ فى إخراج نصیبھ

 فقد الملكیة بسبب عدم الاستعمال میعاد

 ۸۷٤مادة 

 . المزروعة التي لا مالك لھا تكون ملكا للدولة الأراضي غیر -۱
 . ة وفقا للوائحالأراضي أو وضع الید علیھا إلا بترخیص من الدول ولا یجوز تملك ھذه -۲
أرضا غیر مزروعة أو غرسھا أو بنى علیھا ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو  إلا أنھ زرع مصري -۳

سنوات  ولكنھ یفقد ملكیتھ بعدم الاستعمال مدة خمس. أو المبنى ولو بغیر ترخیص من الدولة  المغروس
 . خلال الخمس العشرة السنة التالیة للتملیك

 ةالأخذ بالشفع میعاد
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 ۹٤۲مادة 

 ولا یكون ھذا الإعلان حجة على. بالأخذ بالشفعة یجب أن یكون رسمیا وإلا كان باطلا  إعلان الرغبة -۱
 . الغیر إلا إذا سجل

 على الأكثر من تاریخ ھذا الاعلان یجب أن یودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتھا وخلال ثلاثین یوما -۲
رفع الدعوى بالشفعة  یع ، مع مراعاة أن یكون ھذا الإیداع قبلالعقار كل الثمن الحقیقي الذى حصل بع الب

 .الأخذ بالشفعة ، فإن لم یتم الإیداع فى ھذا المیعاد على الوجھ المتقدم سقط حق

 رقع دعوى المطالبة بالشفعة میعاد

 ۹٤۳مادة 

 ویكون كل. بالجدول البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتھا العقار وتقید  ترفع دعوى الشفعة على
سقط الحق فیھا ویحكم  ذلك فى میعاد ثلاثین یوما من تاریخ الإعلان المنصوص علیھ فى المادة السابقة وإلا

 . فى الدعوى على وجھ السرعة

 سقوط الحق في المطالبة بالشفعة میعاد

 ۹٤۸مادة 

 -:بالشفعة فى الأحوال الآتیة یسقط الحق فى الأخذ

 .ھ فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البیععن حق ل الشفیعزإذا ن -۱
 . أشھر من یوم تسجیل عقد البیع إذا انقضت أربعة -۲
 . التى نص علیھا القانون فى الأحوال الأخرى -۳

 انقضاء الحیازة میعاد

 ۹٥۷مادة 

 .لا تنقضي الحیازة إذا حـال دون مباشرة السیطرة الفعلیة على الحق مانع وقتي  -۱
ذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حیازة جدیدة وقعت رغم إرادة ولكن الحیازة تنقضي إذا أستمر ھ -۲

وتحسب ابتداء من الوقت الذى بآت فیھ الحیازة الجدیدة ، إذا بدأت علنا ، او من . الحائز أو دون علمھ 
 .وقت علم الحائز الأول بھا إذا بدأت خفیة 

 رفع دعاوى استرداد الحیازة میعاد

 ۹٥۸مادة 

السنة  فإذا كان فقد الحیازة خفیة بدأ سریان. یطلب خلال السنة التالیة لفقدتھا ردھا إلیھ  لحائز العقار أن -۱
 . من وقت أن ینكشف ذلك

 . یسترد الحیازة من كل حائزا بالنیابة عن غیره ویجوز أیضا أن -۲
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 رفع دعوى الحیازة التي اغتصبت بالقوة میعاد

 ۹٥۹مادة 

ى حیازتھ سنة وقت فقده فلا یجوز أن یسترد الحیازة إلا من الحیازة قد انقضت عل إذا لم یكن من فقد -۱
سند  والحیازة الأحق بالتفضیل ھي الحیازة التى تقوم على. یستند إلى حیازة أحق بالتفضیل  شخص لا

الأحق ھي الأسبق فى  فإذا لم یكن لدى أى من الحائزین سند أو تعادلت سنداتھم كانت الحیازة. قانوني 
 . التاریخ

 الحیازة بالقوة فللحائز فى جمیع الأحوال أن یسترد خلال السنة التالیة حیازتھ من ا كان فقدأما إذ -۲
 . المتعدى

 رفع دعوى منع التعرض میعاد

 ۹٦۱مادة 

حائزا لسنة كاملة ثم وقع لھ تعرض فى حیازتھ جاز أن یرفع خلال السنة التالیة  من حاز عقارا واستمر
 . بمنع ھذا التعرض دعوى

 لازمة لتملك العقار أو المنقول بحیازتھال المدة

 ۹٦۸مادة 

دون أن یكون مالكا لھ ، أو حاز حقا عینیا على منقول أو عقار دون أن یكون ھذا  من حاز منقولا أو عقارا
خمس  خاصا بھ ، كان لھ أن یكسب ملكیة الشيء أو الحق العیني إذا استمرت حیازتھ دون انقطاع الحق

 . عشرة سنة

 دم المكسبالتقا میعاد

 ۹٦۹مادة 

على عقار أو على حق عیني عقاري وكانت مقترنة بحسن النیة ومستندة فى الوقت  إذا وقعت الحیازة -۱
 .سبب صحیح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات ذاتھ إلى

 . حسن النیة إلا وقت تلقى الحق ولا یشترط توافر -۲

للشيء أو صاحبا للحق الذى یراد كسبھ بالتقادم ، من شخص لا یكون مالكا  والسبب الصحیح سند یصدر
 . مسجلا طبقا للقانون ویجب أن یكون

 اكتساب حقوق الإرث بالتقادم میعاد

 ۹۷۰ مادة

 . تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحیازة مدة ثلاث وثلاثین سنة فى جمیع الأحوال لا
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 و للأشخاص الاعتباریة العامة وكذلك أموال الوحداتالخاصة المملوكة للدولة أ ولا یجوز تملك الأموال
التابعة لأیھما والأوقاف  الاقتصادیة التابعة للمؤسسات العامة أو للھیئات العامة وشركات القطاع العام غیر

 .الخیریة أو كسب أى حق عیني على ھذه الأموال بالتقادم

ة وفى حالة حصول التعدي یكون للوزیر المختص الأموال المشار إلیھا بالفقرة السابق ولا یجوز التعدي على
 . أزالتھ إداریا حق

 التحكیر مدة

 ۹۹۹مادة 

 تعیین المدة أعتبر الحكر معقوداً تزید على ستین سنة فإذا عینت مدة أطول أو أغفل  لا یجوز التحكیر لمدة
 . لمدة ستین سنة

 انتھاء التحكیر بسبب عدم سداد الأجرة میعاد

 ۱۰۰۹مادة 

 . تدفع لھ الأجرة ثلاث سنین متوالیة أن یطلب فسخ العقد حتكر إذا لمیجوز للم

 انتھاء حق الحكر میعاد

 ۱۰۱۱  مادة

استعمالھ مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فینتھي بعدم استعمالھ  ینتھي حق الحكر بعدم
 . ثلاث ثلاثین سنة مدة

 انتھاء حقوق الارتفاق میعاد

  ۱۰۲۷ مادة

 الارتفاق بعدم استعمالھا مدة خمس عشرة سنة ، فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عین نتھي حقوقت -۱
بالطریقة ذاتھا أن  وكما یسقط التقادم حق الارتفاق یجوز كذلك. موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثین سنة 

 . یعدل من الكیفیة التى یستعمل بھا
 الشیوع فانتفاع أحدھم بالإرتفاق یقطع التقادم لمصلحة المر تفق عدة شركاء على وإذا ملك العقار -۲

 . سائرھم الباقین ، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد ھؤلاء الشركاء یجعلھ موقوفاً لمصلحة

 نفاذ مخالصة الأجرة مدة

 ۱۰٤٦مادة 

 ى حقبالأجرة مقدما لمدة لا تزید على ثلاث سنوات ولا الحوالة بھا كذلك نافذة ف لا تكون المخالصة -۱
 . الدائن المرتھن إلا إذا كانت ثابتة التاریخ قبل تسجیل تنبیھ نزع الملكیة
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 المخالصة أو الحوالة لمدة تزید على ثلاث سنوات ، فأنھا لا تكون نافذة فى حق الدائن أما إذا كانت -۲
الوارد  الحكم المرتھن ما لم تكن مسجلة قبل قید الرھن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة

 . فى الفقرة السابقة

 طلب بیع العقار المطلوب تطھیره میعاد

 ۱۰٦۷مادة 

ولكل كفیل لحق مقید أن یطلب بیع العقار المطلوب تطھیره ، ویكون ذلك فى مدى  یجوز لكل دائن قید حقھ
نھ وموط یوما من أخر إعلان رسمي یضاف إلیھا مواعید المسافة ما بین الموطن الأصلى للدائن ثلاثین

 .المختار ، على ألا تزید مواعید المسافة على ثلاثین یوما أخرى

 . إعلان الدائن بتخلیة العقار المرھون میعاد

 ۱۰۷۱  مادة

 المرھون بتقریر یقدمھ الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائیة المختصة ، ویجب علیھ تكون تخلیة العقار -۱
المباشر للإجراءات بھذه  ھ بنزع الملكیة ، وأن یعلن الدائنأن یطلب التأشیر بذلك فى ھامش تسجیل التنبی

 . التخلیة فى خلال خمسة أیام من وقت التقریر بھا
التعجیل أن یطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعیین حارس تتخـذ فى مواجھتھ  ویجوز من لھ مصلحة -۲

 . نزع الملكیة ویعین الحائز حارسا إذا طلب ذلك إجراءات

 ر بدفع الدین أو تخلیة العقارالإنذا میعاد

 ۱۰۷۲مادة 

 یقضى الدیون المقیدة أو یطھر العقار من الرھن أو یتخلى عن ھذا العقار ، فلا یجوز إذا لم یختر الحائز أن
المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع  للدائن المرتھن أن یتخذ فى مواجھتھ إجراءات نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون

التنبیھ على المدین بنزع الملكیة أو مع ھذا التنبیھ فى  و تخلیة العقار ، ویكون الإنذار بعدالدین المستحق أ
 . وقت واحد

 الحائز بحقوق الدائن تمسك

 ۱۰۷۳مادة 

سجل سند ملكیتھ ولم یكن طرفا فى الدعوى التى حكم فیھا على المدین بالدین ، أن  یجوز للحائز الذى -۱
 . الحائز دین أن یتمسك بھا ، إذا كان الحكم بالدین لاحقا لتسجیل سندبأوجھ الدفع التى كان للم یتمسك

  جمیع الأحوال أن یتمسك بالدفوع التى لا یزال للمدین بعد الحكم بالدین حق التمسك بھا ویجوز للحائز في -۲

 شروط -الحائز ثمنا للعقار محل البیع  عرض

 ۱۰۷٤مادة 
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عرض فیھ ثمنا أقل من الباقي فى ذمتھ من ثمن العقار الجاري المزاد على شرط ألا ی یحق للحائز أن یدخل فى
 . بیعھ

 تملك الحائز للعقار المرھون الذي اشتراه بالمزاد میعاد

 ۱۰۷٥مادة 

المرھون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطھیر أو التخلیة ورسا المزاد على  إذا نزعت ملكیة العقار
مقیدا إذا دفع  ر بمقتضى سند ملكیتھ الأصلي ، ویتطھر العقار من كل حقنفسھ ، اعتبر ھذا مالكا للعقا الحائز

 .الحائز الثمن الذي رسا بھ المزاد أو أودعھ خزانة المحكمة

 للعقار المرھون إیجار الدائن المرتھن

 ۱۱۱٥مادة 

 فإذا. الغیر لعقار أن یؤجر العقار إلى الراھن دون أن یمنع ذلك من نفاذ الرھن فى حق  یجوز للدائن المرتھن
الرھن وجب أن یؤشر  أما إذا أتفق علیھ بعد. أتفق على الإیجار فى عقد الرھن وجب ذكر ذلك فى القید ذاتھ 

 . الإیجار تجدیدا ضمنیا بھ فى ھامش القید ، إلا أن ھذا التأشیر لا یكون ضروریا إذا جدد

 نفاذ الإیجار الخاص بالعقار المرھون وشروطھ میعاد

 ۱۱۲۳مادة 

 . ۳۰٥نافذا فى حق المدین إلا بإعلان ھذا الرھن إلیھ أو بقبولھ لھ وفقا للمادة  یكون رھن الدینلا  -۱
حق الغیر إلا بحیازة المرتھن لسند الدین المرھون ، وتحسب للرھن مرتبتھ من  ولا یكون نافذا فى -۲

 . الثابت للإعلان أو القبول التاریخ

 حالة خاصة –حاجة إلى الإعلان عن الرھن  لا

 ۱۱۲٤مادة 

 والسندات الإذنیة یتم رھنھا بالطریقة الخاصة التي رسمھا القانون لحوالة ھذه السندات السندات الاسمیة
 .إعلان على أن یذكر أن الحوالة قد تمت على سبیل الرھن ، ویتم الرھن دون حاجة إلى

 الراھن بسداد الدائن المرتھن لدین مستحق إخطار

 ۱۱۲٦مادة 

یستولي على الفوائد المستحقة عن الدین المرھون والتي تحل بعد الرھن ، وكذلك لھ  نللدائن المرتھن أ -۱
 یستولي على كل الاستحقاقات الدوریة التى لھذا الدین على أن یخصم ما یستولي علیھ من أن

 . غیره المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدین المضمون بالرھن ، كل ھذا ما لم یتفق على
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 المرتھن بالمحافظة على الدین المرھون ، فإذا كان لھ أن یقتضي شیئا من ھذا الدین دون دائنویلتزم ال -۲
یبادر بإخطار  تدخل من الراھن ، كان علیھ أن یقتضیھ فى الزمان والمكان المعینین للاستیفاء وأن

 . الراھن بذلك
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